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 الشروطُ المقترنة بعقد البيَع
 البيع بشرط البراءة من العيب أنموذجاً

 مقارنة   ة  فقهي   دراسة  
 *شرف الدينمعتوق د. علي                                                

 :المقدمة
ا من المعاملات راء يرى كثير  إن المتأمل في معاملات الناس في أسواقهم من بيع وش

 وما ذاك إلا للجهل بأحكام البيع والشراء. ،المخالفة
حتى تكون المعاملات على  ؛والتوجيه   لم البيان  عجب على العلماء وطلاب الوإن مما ي

الوجه الصحيح، كما يجب على كل من يشتغل بالبيع والشراء أن يعلم ما يحتاج إليه في 
 نهيات المحرمة، والعقود الفاسدة.حتى لا يقع في الم   ؛معاملاته

، "علم بهالبشرط البراءة من العيب مع  البيع  "الناس:  المنتشرة بينمن المعاملات  وإن  
 .على العيب يمن البائع ليضمن عدم رد السلعة حال اطلاع المشتر وهذا الشرط  

لبحث وتفردها با ،عنى بهذه المسألةت   راسة  على د -عليه فيما اطلعت- قفهذا ولم أ
فرأيت  ؛إلا ما هو مبثوث في أمهات كتب المذاهب عند الكلام على خيار الرد والدراسة؛

من أخلص ، وودليل كل قول ،ن أقوال المذاهبأبي  ؛ لفردها بالدراسة: أن أمن تمام الفائدة
في خطة البحث وسميته:  وتوكلت عليه وشرعت يان الراجح منها فاستعنت بالل  ه تعالىإلى بذلك 

 .(دراسة فقهية مقارنة "بشرط البراءة من العيب أنموذجاً البيع"د البيع: الشروط المقترنة بعق)
 خطــة البحــث:

 سبب اختيار الموضوع، وأهميته. : المقدمة، فيها بياناأول  
يف بمصطلحات عنوان البحث. اشتمل علىالتمهيد  :ثاني ا  التعر

 تها.ما يشترط لصحو ،فائدة البراءةالمطلب الأول: 
 أقوال العلماء في المسألة.المطلب الثاني: 

 الخلاف في المسألة. سببالمطلب الثالث: 
 .والمناقشة المطلب الرابع: الأدلة

 .العقد أثر الشرط فيالمطلب الخامس: 
 المطلب السادس: الترجيح.

 أهم نتائج البحث، ثم قائمة المصادر والمراجع.تذكر فيها  ثم الخاتمة،
 

                                                           

ية الإسلامية.ببكلية الدعوة وأصول الدين،  ضر في الفقه الإسلامي،احأستاذ م  *  الجامعة الأسمر
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يف -التمهيد  :بمصطلحات عنوان البحث التعر
ً  -اولً أ  :واصطلاحاً معنى البراءة لغة

البرء بمعنى القطع، فالبراءة: قطع  :والأصل ؛والمفارقة له ،الخروج من الشيء البراءة لغةً:
بر   ؛العلاقة يئ اأتو لمِمنه، فهو بريء، مثل  ه من العيب بالتشديد جعلته بر ، (1)ومعنى وزن ا س 

يعبر  اها: بالتبرؤ عنو  .(2)أيض 
 .(3)"هي ترك القيام بعيب قديم" :والبراءة اصطلاحاً

يف:  شرح التعر
براء يخرج به القيام لا بعيب، كترك الدين و "قوله: "القيام بعيب غيره، فإنه يصدق عليه إ

 .عرف ا
 .(4)يخرج به ترك القيام بالعيب الحادث "قديم: "وقوله 

ومعنى البراءة: التزام المشتري للبائع في عقد البيع أن لا يطالبه بشيء " لسلام:عبد اقال ابن 
 .(5)فيه" اأو مشكوك   من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها كانت قديمة  

المشتري التزام كل عيب البائع على  طأيْ: بيع البراءة: أن يشتر "وصورته؛ وقال ابن رشد:
 .(6)"يجده في المبيع على العموم

ً : ثانياً  :اواصطلاحً  معنى العيب لغة
 ً يجمع على :العيب لغة أعياب  :الوصمة والرداءة، وهي ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة، و

 .(7)وعيوب
يفات منها: :اأما اصطلاحً   فقد ع ر ف بعدة تعر

 يف الحنفيةعت أو  افاحش   اكل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصان  "بأنه:  ر
 .(8)"ايسير  

                                                           

 .50 :والمصباح المنير، للفيومي)برأ(  :مادةلابن منظور، لسان العرب،  (1)
 .1/513 :ينظر: الكليات، لل كفوي (2)
 .1/373 للرصاع: ،ابن عرفة حدودشرح  (3)
 .1/373 :ينظر: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع (4)
 .3/533 :مواهب الجليل شرح مختصر خليل، للحطاب (5)
 .3/141 :بداية المجتهد، لابن رشد (6)
 .1/513 :لسان العرب، لابن منظور مادة )عيب(، والكليات، لل كفوي (7)
 .3/374 :بدائع الصنائع، للكاساني (8)
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 (2)"هو ما العادة السلامة منه"، أو: (1)"القيمة ط  كل ما ح"بأنه:  يف المال كيةعر تو. 
  :هو كل ما ينقص العين أو القيمة، أو ما يفوت به غرض صحيح إذا "وعند الشافعية

 .(3)"غلب في جنس المبيع عدمه
 أو (4)"غرض صحيح في عرف التجار هو نقص عين مبيع يفوت به"لحنابلة: وعند ا ،

 .(5)"ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو ما"هو: 
بالنظر يفات السابقة للعيب يلحظ أنها تتعلق و هما: ما تنقص به قيمة المبيع  ،معنيينب إلى التعر

، ورجح ابن رشد أنه: كل ما حط من (6)المشتري غرض صحيح به على يفوتأو ثمنه، أو 
 .(7)"وهو الذي عليه فقهاء الأمصار" القيمة، وقال:

 :تهاما يشترط لصحفائدة البراءة و -الأول المطلب
 ءة:رافائدة الب -اأولً 

اءة من العيب: سقوط خيار الرد للمشتري، فقد جعل الفقهاء من شروط رفائدة اشتراط الب
فقد أسقط حق  -أي: المشتري- إثبات خيار العيب: عدم اشتراط البائع البراءة؛ لأنه إذا أبرأه

 .(8)نفسه
فإنما منفعتها في دفع الرد بعيب لم يعلم به البائع  ،قلنا: إن البراءة تنفعحيث " قال ابن شاس:
 .(9)"دون ما علمه به

وعلم مما قررنا أن فائدة التبري أن المشتري لا رد له بظهور العيب الذي تبرأ " النفراوي:وقال 
 .(10)منه البائع على الوجه المذكور"

                                                           

 .3/145 :بداية المجتهد، لابن رشد (1)
يد، للنفراوي5/133 :الشرح الصغير، للدردير (2)  .3/11 :، والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي ز
 .13/540 :للنووي منهاج الطالبين وعمدة المفتين، (3)
 . 5/107 :مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي، للرحيباني (4)
 .1/101 :زاد المستقنع، للحجاوي (5)
يري (6) بعة، للجز  .3/151 :الفقه على المذاهب الأر
 .3/145 :بداية المجتهد، لابن رشد (7)
 .3/355 :وهبة الزحيليلينظر: الفقه الإسلامي وأدلته،  (8)
 .3/307لابن شاس:  ،عقد الجواهر الثمينة (9)

 .3/13للنفرواي:  ،الفواكه الدواني (10)
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 ً  ما يشترط لصحة البراءة: -اثاني

 :ايكون العيب خفي    أن -1 
لا  ا: أن يكون خفي    -عند من يقول بذلك من العلماء- صح البراء منهييشترط في العيب الذي 

ية غالب   ىلا يخف اأما إذا كان ظاهر   .يدرك بالنظر  به. االمتعاقد عالم   دفيع اعند الرؤ
 .(2()1)لأرش"واالعلم بالعيب عند البيع أو القبض مسقط للرد  " قال ابن الهمام:

 .(3)فلا خلاف أنه لا يثبت له الخيار لرضاه بالعيب" اإن كان عالم  " وقال السبكي:
 أن يكون التبرؤ أثناء العقد:_ 3

"... وهذا إذا تبرأ من  الوقت المعتبر في البراءة من العيب: أن يكون أثناء العقد، قال الباجي:
 .(4)العيب في نفس العقد"

 :العلماء في المسألة أقوال -الثانيالمطلب 
 على الأقوال التالية: أو لا؟ هل يصح ،اختلف العلماء في البيع بشرط البراءة من العيب

يصح البيع بشرط البراءة من العيب، وإن لم تعي ن العيوب، سواء كان البائع  القول الأول:
 به، وهذا القول هو مذهب الحنفية. اجاهل   ووجود العيب أب اعالم  

يجوز البيع بشرط البراءة عن العيب عند" ني:قال الكاسا ا، سواء عم العيوب كلها بأن قال: نو
 .(5)من العيوب" اي بريء من كل عيب، أو خص بأن سمى جنس  نعلى أ تبع

 .(6)وإن لم يسم  الكل، ولا يرد بعيب" ،ولو برئ من كل عيب به صح" وقال ابن نجيم:
وهو قول ابن وهب  ،بالبراءة من كل عيب جاز" اقال أصحابنا: إذا باع بيع  " وقال الطحاوي:

 .(7)من أصحاب مالك
 

                                                           

يب الحديث والأثر، الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع""الأرش: هو  (1)  :لابن الأثير ،النهاية في غر
 )أرش(. لابن منظور، مادة، لسان العرب، "ما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة" أو: ،1/51

 .3/373 :للكاساني ،نظر: بدائع الصنائعي، و 3/513 ، لابن الهمام:شرح فتح القدير (2)
يتيةي، و 13/131 ، للسبكي والمطيعي:تكملة المجموع (3)  .30/135 :نظر: الموسوعة الفقهية ال كو
 .3/77 ، للباجي:المنتقى شرح الموطأ (4)
 .3/173 ، للكاساني:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5)
 .3/43 :ابن عابدينل رد المحتار،، وانظر: 3/73 ، لابن نجيم:البحر الرائق شرح كتر الدقائق (6)
 .5/143 ، لمحمد بن أحمد:مختصر اختلاف العلماء (7)
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وقد أجاز البراءة فيها جماعة من السلف، وهو قول ابن وهب من أصحاب " قال ابن رشد:
 .(1)"مالك

لا يصح البيع بشرط البراءة إلا من العيب في الرقيق لا يعلم به البائع، وهو  القول الثاني:
 مذهب المال كية.

 .(2)وليست البراءة إلا في الرقيق"" :-رحمه الل  ه تعالى- مالكقال 
بة، ولا غيرها من " وقال ابن عبد البر: لا يجوز بيع البراءة من شيء من السلع المأكولة والمشرو

 .(3)إلا في الرقيق خاصة" ،العروض كلها
يجوز البيع بشرط البراءة في الرقيق دون غيره، " الوهاب: وقال القاضي عبد يبرأ من كل و و

 .(4)ما علمه فكتمه"أ مولا يبر ،عيب لم يعلمه
 فقال:  في تحفته عاصم ونظم ذلك ابن  

 .(5)يق اختصتِ على الأصح بالرق      براءة إن نصتِ  والبيع معْ 
ومذهب  ،يق هو المشهورقلناظم من أن الأصح اختصاصها بالروما ذكره ا" :قال التسولي

 .(6)ونة"دالم
يبرأ من العيب الباطن في الحيوان خاصة إذا لم يعلم به، ولا يبرأ من عيب بغير  القول الثالث:

 .الحيوان، وهذا هو المذهب عند الشافعية
 .للحنفية ان وغيره وفاق  اأنه يبرأ من كل عيب في الحيو الأول:خران: آوفي المذهب قولان 

 أنه لا يبرأ من شيء من العيوب، لا في الحيوان ولا في غيره. الثاني:
وإن باع وشرط البراءة من العيوب ففيه ثلاثة أقوال: أحدهما أنه يبرأ، والثاني " قال الشيرازي:

 .(7)أنه لا يبرأ، والثالث: أنه يبرأ من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع ولا يبرأ مما سواه"

                                                           

 .7/517 ، لابن رشد:البيان والتحصيل (1)
 .10/551 ، الإمام مالك:المدونة (2)
 .5/111 :للدردير ،، وانظر: الشرح ال كبير541 ، لابن عبد البر:الكافي في فقه أهل المدينة (3)
 .3/513 ، للقاضي عبد الوهاب:التلقين في الفقه المال كي (4)
 .3/33 البهجة، لابن عاصم: (5)
 .3/33 :للتسولي ،البهجة شرح التحفة (6)
بيني ،نظر: مغني المحتاجي، و 1/13 :زيللشيرا ،التنبيه في الفقه الشافعي (7)  ،والبيان في مذهب الإمام الشافعي ،3/35 :للشر

 .3/533 :للعمراني



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة أصول الدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ الشروط المقترنة بعقد البيعــــــــــــــــــــ 

510 

يدل في ابتداء   ... وكلام الشافعي: "كما قال الغزاليوسبب اختلاف الشافعية في المسألة 
لكان القياس أن يبرأ عن الجميع،   خر الباب: لولا أثر عثمانآالباب على موافقته، وقال في 

كلام الشافعي مردد بين ثلاثة احتمالات، فهي ثلاثة أو لا يبرأ عن الجميع، فقال الأصحاب: 
 .(1)وال"أق

 ؛علم بالعيب أم لم يعلم، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ،لا يبرأ البائع من شيء القول الرابع:
 يعلم بالعيب.أنه يبرأ إن لم  :والرواية الأخرى في المذهب

... وفي رواية أخرى: أنه يبرأ إلا أن يكون  فالصحيح من المذهب أنه لا يبرأ" قال ابن قدامة:
 .(2)دلسه واشترط البراءة"ف ،بالعيبالبائع علم 

 :الخلاف في المسألة سبب -الثالثالمطلب 
أن القيام  ىأن من قال بالبراءة على الإطلاق رأ :الخلاف بين العلماء في المسألةسبب 

سقط كسائر  -المشتري :أي– بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع، فإذا أسقطه
قال: إن ذلك من باب الغرر إذا  الحقوق الواجبة، ومن رأى عدم جواز البراءة على الإطلاق

اءة على الرقيق ومن قصر البر ؛(3)لم يعلم البائع بالعيب، وأنه من باب الغش والغبن فيما علمه
عض ساداته، فالرقيق يمكن أن يكتم عيبه لرغبته في بقائه في ملك ب العقل؛ عد  خاصة 

فظهور العيب فيه دليل  ،وغيره ليس له عقل ؛ل كراهته في بقائه في ملك غيره اوإظهاره أحيان
 .(4)على تدليس بائعه

فقلما  ،ومن قصرها على الحيوان خاصة: رأى أن الحيوان يأكل في حال صحته وسقمه
ليثق بلزوم البيع، وغير  ؛فيحتاج البائع إلى اشتراط البراءة ،ينفك عن عيب ظاهر أو خفي

 .(5)ب فيه عدم التغيرلالحيوان الغا
إنما عفي عنه لاستواء البائع وسبب هذا الاختلاف: أن بيع البراءة " وقال ابن شاس:

والمبتاع في الجهل بالعيب، ومقتضى ذلك جواز بيع البراءة في العروض وسائر التملكات، 
تتلون أحواله بالصحة والسقم، ولا يكاد  قصر ذلك على الحيوان رأى أن الحيوان من ل كن

                                                           

 .5/137 ، للغزالي:الوسيط في المذهب الشافعي (1)
 .1/533للحجاوي:  ،عقن، وزاد المست4/531 :للمرداوي ،، وانظر: الإنصاف3/353 ، لابن قدامة:المغني (2)
 .3/114لابن رشد:  ،المجتهد( ينظر: بداية (3
 .3/137لعليش:  ،( ينظر: منح الجليل(4
 .4/531 ، لابن حجر:( ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج(5
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به، فيقوى تصديق البائع بأنه جهل العيب الذي فيه حتى يعتقد أنه استوى علمه  ؛يحاط بعيو
ين لمشتري في العيب بخلاف العروض؛ وأما قصر ذلك على الحياوعلم  وان الناطق فعلل بأمر

يستره  ،أحدهما: أن الرقيق يخ بر عن نفسه... ،متقابلين والأمر الثاني: أن الرقيق يكتم عيبه و
 .(1)"بخلاف البهائم التي لا تكتم عيبها ،عن سيده مخافة أن يزهد فيه فيبيعه...

 :الأدلة والمناقشة -الرابعالمطلب 
 الأول على صحة البيع بشرط البراءة من العيب في كل مبيع: أدلة القول -اأولً 

 االصلح جائز بين المسلمين، إلا صلح: "قال  الل  هي أن رسول زنعن عمرو بن عوف الم .1
أو أحل  احرم حلال ا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطال حرامحأو أ احرم حلال

 .(2)"احرام
فيجب الوفاء  ،أن البيع بشرط البراءة من العيب شرط   وجه الاستدلال من الحديث: 

 .(3)به
في كتاب الل  ه تعالى، وسنة  بأن الشروط التي يجب الوفاء بها هي الشروط التي ونوقش:

 . رسوله
على  -تعالى- ... لأن شروط المسلمين ليست إلا الشروط التي نص الل  ه: "قال ابن حزم

باحتها ورسول كل " : ، وقد قال ى ورسولهلم يبحها الل  ه تعال الا شروط   ، هإ
 .(5()4)فهو باطل" -تعالى- شرط ليس في كتاب الل  ه

يث  الل  ه  قالت: أتى رسول   -رضي الل  ه عنها -عن أم سلمة .3 رجلان يختصمان في موار
، ولعل بعضكم ي  إنكم تختصمون إل : لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي

بقوله فإنما أقطع له قطعة  احق أخيه شيئببحجته من بعض، فمن قضيت له  (6)ألحن

                                                           

 .3/701 ، لابن شاس:عقد الجواهر الثمينة (1)
وقال: حسن ( 1533( الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم في الصلح بين الناس )(2

 .4/333 :صحيح، والدار قطني، كتاب البيوع
 .3/373 :للماوردي ،والحاوي ،3/533 :للعمراني ،( ينظر: البيان في فقه الشافعية(3

 (.3331أخرجه: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب العتق، باب المكاتب، رقم )  (4)
 .1/33 ، لابن حزم:المحلى (5)
لح ن بفتحتين: الفطنة (6 حن(( ال َّ "وأراد إن بعضكم يكون أعرف بالحجة  ، قال ابن الأثير:331 :وسرعة الفهم، المصباح )الل َّ

يب الحديث فيالنهاية ، وأفطن لها من غيره"  .4/430 ، لابن الأثير:غر
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فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لك، فقال لهما ، "من النار فلا يأخذها
لاثم استهما ثم تح ،أما إذ فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق : النبي  .(1)ل َّ

يث المجهولة  أمره وجه الاستدلال منه: بشرط البراءة من  والبيع   ؛بالتحلل من الموار
 كذلك. العيب تحلل  

يث المتقادمة المجهولة دل على جواز الإ براء  قال الماوردي: فلما أمرهما بالتحلل من الموار
 .(2)من المجهول

: "وعلى هذا -شرط البراءة من العيبببالحديث على جواز البيع  امستدل- وقال الكاساني
 .(3)"إنكارخر أعمارهم في سائر الأعصار من غير آإجماع المسلمين من استحلال معاملاتهم في 

: قال ابن عبد البر: "وحجة من قال بهذا القول: القياس؛ والاستدلال بأن (4)القياس .5
ِ  ارجل أبرأمن  لأنه حق للمشتري  ؛له فإنه يبرأ منه في الحكمب  كان يعامله من حق له ق

 .(5)"كهر  ت   ت ركْ هإذا جاز 
 منبالبراءة على الإطلاق: أن القيام بالعيب حق  القولمن رأى وحجة وقال ابن رشد: " 

 .(6)فإذا أسقطه سقط، أصله سائر الحقوق الواجبة" ،المشترى قبل البائع حقوق
 ً شرط عدم بيق خاصة، و قأدلة القول الثاني على أنه لا تنفع البراءة من العيب إلا في الر -اثاني

 :العلم بالعيب، وهو مذهب المال كية
باعه  ااع غلام  أنه ب -امرضي الل  ه عنه- عن ابن عمر -1 بالبراءة، فقال بثمانمائة درهم، و

فقال   ه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفانالغلام داء لم تسم  بالذي ابتاعه لعبد الل  ه بن عمر: 
به داء   ابدالرجل: باعني ع الل  ه  عبد ىالل  ه: بعته بالبراءة، فقضى عثمان عل لم يسمه، وقال عبد و

                                                           

يد  (،5314) ،( أخرجه: أبوداود، كتاب البيوع، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ(1 وقال الشوكاني: "وفي إسناده أسامة بن ز
غير وأصل الحديث في الصحيحين من  .(3/503)نيل الأوطار ، بن أسلم المدني مولى عمر، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي"ا

يادة: "فبكى الرجلان. ومسلم، كتاب  ،(3310) ،كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين -أخرجه البخاري ."،.ز
 .1715 ،بالحجة ضية، باب الحكم بالظاهر واللحنالأق
 .3/373 ، الماوردي:( الحاوي(2
 .3/175 ، للكاساني:( بدائع الصنائع(3
 :لابن قدامة ،( القياس: هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه(4

143. 
 .3/315، لابن عبد البر: ( الاستذكار(5
 .3/141 ، لابن رشد:( بداية المجتهد(6
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تجع العبد، لل  ه أن يحلف وارعبد ا ىيحلف له لقد باع العبد وما به داء يعلمه، فأببن عمر أن 
 .(1)بألف وخمسمائة درهم" -بعد ذلك -فصح عنده فباعه

لم   : "بعته بالبراءة"، وأن عثمان-رضي الل  ه عنهما-قول ابن عمر  جه الاستدلال منه:و
ن أفدل ذلك على  ،دبالعيب، ولم ينكر عليه أحلم يعلم ينكر عليه، وإنما طلب منه أن يحلف أنه 

بشرط عدم العلم بالعيب.  البيع بشرط البراءة جائز إذا كان على هذا الوجه، أي: في الرقيق، و
موضع الدليل: أن ابن عمر باع بالبراءة ولم ينكر عليه عثمان، : "الوهاب قال القاضي عبد

 .(2)يخالف عليه أحد" وإنما رأى البراءة مع العلم بالعيب لا تنفع، ولم
والدليل على تأثير شرط البراءة فيما لم يعلمه البائع من العيوب: حديث "وقال الباجي: 

 .(3)الل  ه بن عمر" عبد
أنه باع سلعة  كانت له " ورد بصيغة: -رضي الل  ه عنهما–بأن خبر ابن عمر  ونوقش:

 اوما نعلم لهم سلف :متصل... ثم قالفهذا عموم لكل مبيع، وإسناده " قال ابن حزم:"بالبراءة...
يقهم هذا من الصحابة أصل  .  (4)"افي تفر

 من المعقول: -2
أن الناطق يكتم عيبه كراهة في  بين الناطق وغيره على الخلاف:والفرق : "ال القرافيق

 .(5)له"اوحأ ىالمشتري أو البائع، بخلاف غير الناطق لا تخف
المذهب جواز بيعه بالبراءة، ووجه ذلك: أن فأما الرقيق فالظاهر من " وقال الباجي:

به ولا يظهرها ستر ي    االرقيق يكتم عيو لما  اعلى نفسه ورغبة في بقائه في محله، فكان ذلك مقو
أن الرد بالعيب مبني على علم البائع  :وعلم المشتري، ومن أصلنا هيدعيه البائع من استواء علمه ب

 .(6)اأو جهل   ابالعيب وتدليسه، وما استوى فيه علم البائع والمبتاع فلا سبيل إلى الرد به علم  

                                                           

(، والبيهقي في السنن ال كبرى، كتاب البيوع، باب 4) :( أخرجه: مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب العيب في الرقيق برقم(1
 .3/531 ،بيع البراءة

 .3/333 الوهاب البغدادي:، لعبد ، وانظر: الإشراف على مسائل الخلاف3/15 ، لعبد الوهاب البغدادي:( المعونة(2
 .3/31 ، للباجي:المنتقى (3)
 .7/341 ، لابن حزم:المحلى (4)
 .3/13، للقرافي، ( الذخيرة(5
 .3/71 ، للباجي:( المنتقى(6
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 ً أدلة القول الثالث على أنه يصح البيع بالبراءة من العيب الباطن في الحيوان خاصة، وهو  -اثالث
 المذهب عند الشافعية:

 دليلهم من المعقول:
ه السقم يأو يظهر، وأنه يعتر  ىبأن الحيوان قلما يبرأ من عيب يخف: على ذلك ااستدلو

 والصحة.
فارق فيه الحيوان ما سواه، وذلك ي... وإن فيه معنى من المعاني : "قال الإمام الشافعي

 ىلما يبرأ من عيب يخفقأن ما كانت فيه الحياة فكان يتغذى بالصحة والسقم وتحول طبائعه 
 .(1)أو يظهر

يق بين الحيوان  ونوقش استدلالهم بما نوقش به المال كية من أنه لا دليل على التفر
 .(2)وغيره

 ً أدلة القول الرابع على أنه لا يصح البيع بشرط البراءة من العيب في شيء، وهو مذهب  -ارابع
 الحنابلة:
يحل  المسلم أخو المسلم، ولا: "يقول  قال: سمعت رسول الل  ه  عامر ة بنبعن عق -1

 .(3)فيه عيب إلا بينه له" المسلم باع من أخيه بيع
بد من بيان العيب في المبيع، وأن عدم  : ظاهر في أنه لاجه الاستدلال من الحديثو

 .(4)البيان لا يحل، فدل على أن البراءة من العيب لا تنفع
إذا  (6)إذا كان البائع لا يعلم بالعيب، وأنه من الغش والغبن (5)أن ذلك من الغرر -2

 كان يعلم به.
وحجة من لم يجزه على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه "ال ابن رشد: ق

 .(7)ا علمه"مالبائع، ومن باب الغبن والغش في

                                                           

 .7/133 ، للشافعي:( الأم(1
 .1/33 ، لابن حزم:المحلى (2)
 .15/573 :(، وأحمد في المسند3334) ( أخرجه: ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب من باع عيبا فليبينه(3
 .5/311 ، للزركشي:( ينظر: شرح الزركشي على الخرقي(4
 .1/530 للرصاع: ابن عرفة، حدودشرح  ."ما تردد بين السلامة والعطب" ( الغرر اصطلاحا:(5
 )غبن(. ، للفيومي،المصباح المنير، "النقص فيه" ( الغبن في البيع والشراء:(6
 .3/141 ، لابن رشد:المجتهد( بداية (7
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ولأن العيوب تتفاوت بعضهما أكثر من " :-لهذا القول امستدل  -البر،  وقال ابن عبد
 .(1)"هيف يبرأ بما لم يعلم المشتري قدربعض، فك

 :العقد فيأثر الشرط  -المطلب الخامس
وذلك  ،يختلف شرط البراءة من العيب على العقد باختلاف أقوال العلماء في المسألة

 التالي: النحو على
 مذهب الحنفية: -اأولً 

إذا عرفنا أن مذهب الحنفية: جواز اشتراط البراءة من العيب فإن العقد عندهم 
يبرأ البائع من كل عيب يوجد  في المبيع، ولا خيار للمشتري في الرد. صحيح، و

 .(2)وإن لم يسم  الكل، ولا يرد بعيب" ،من كل عيب به صح ئولو بر: "قال ابن نجيم
 ً  مذهب المال كية: -اثاني

يرى المال كية صحة العقد بهذا الشرط؛ إلا أنه يثبت الخيار للمشتري إذا اطلع على عيب 
 في غير الرقيق.

غير الرقيق على البراءة من العيوب ثم اطلع  اأو حيوان   اباع عرض  .. فإذا ." قال الدسوقي:
ِ  ،المشتري على عيب قديم فيه كان له رده  .(3)برة بشرط البراءة بخلاف الرقيق"ولا ع

 ً  مذهب الشافعية: -اثالث
 اختلف الشافعية في ذلك على وجهين:

وإذا قلنا: إن شرط البراءة لا يصح فهل يصح البيع؟ فيه: وجهان: " قال العمراني:
يثبت للمشتري الخيار إذا وجد العيب؛ لأن عثمان رضي الل  ه - أحدهما: أن البيع صحيح، و

لأنه شرط  ؛: أن البيع باطل  -وهو اختيار الشيخ أبي حامد- الثاني. حكم بصحة البيع -عنه
وهذا في غير البراءة من العيب  ؛(4)الشروط الفاسدة" بطله كسائرقارن عقد البيع فأ ،فاسد

 في الحيوان.
 ً  مذهب الحنابلة: -ارابع

 جوده كعدمه.ويرى الحنابلة أن الشرط وإن كان لا يصح إلا أنه لا يفسد البيع، و
                                                           

 .3/315، لابن عبد البر: ( الاستذكار (1
 .3/73 ، لابن نجيم:( البحر الرائق شرح كنز الدقائق(2
 .5/113 ، للدسوقي:( حاشية الدسوقي على الشرح ال كبير(3
 .1/311 :للشيرازي ،، وانظر: المهذب3/531 ، للعمراني:( البيان في مذهب الإمام الشافعي(4
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طه لم يفسد البيع في قلنا: لا يصح شرط البراءة من العيوب فشر فإنْ : "قال ابن قدامة
يكون وجوده كعدمه"ظاهر المذهب... ثم   .(1)قال: فعلى هذا لا يمنع الرد بوجود الشرط، و

 :حالترجي -المطلب السادس
يق   بعد النظر في أدلة كل فر القول بأن اشتراط البراءة من العيب  –والل  ه أعلم- يترجح و

ب ،في الرقيق خاصةفي المبيع لا ينفع إلا  شرط عدم العلم بالعيب، وهو مذهب المال كية، و
 الترجيح ما يلي:ووجه 

حديث ابن عمر رضي الل  ه عنهما، فقد اشترط البراءة في  :أعني ؛ذلك علىورود الدليل أ_ 
 .ولم ينكر عليه أحد   ،بيعه الرقيق

، واتخاذ لباب الفساد في البيوع فتح   ب_ في القول بأن اشتراط البراءة ينفع في كل مبيع  
يعة للغش وترويج المبي بها لضمان عدم خيار الرد؛ ذلك ذر وفي القول بالمنع إلا عات بعيو

يعة، وقضاء على الخصومة والشحناء.  فيما جاء به الدليل سد لهذه الذر
يق بين الحيوان وغج_   يره لا دليل عليه.القول بالتفر

يعة لترويج  ،ولأنه أعدل الأقوال في المسألة، فلم يجز البراءة على الإطلاق حتى تتخذ ذر
بهاالسلع   صادم فتاوى الصحابة واجتهادهم في المسألة.يولم يمنعها على الإطلاق حتى  ،بعيو

  

                                                           

 .4/153 ، لابن قدامة:المغني( (1
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 :الخاتمة
 يخلص الباحث إلى الآتي:لهذا الموضوع الدراسة  من خلال

 .أن مسألة بيع البراءة من المسائل الخلافية 
 .أن اشتراط البراءة من العيب في حال العلم به من الغش في البيع والتدليس فيه 
   يثبت خيار الرد للمشتري في حال وجود العيب في المبيع وعدم اطلاع البائع المشتري 

 عليه.
 كان للمشتري  ىتتوجه اليمين على البائع في حال ادعائه عدم العلم بوجود العيب، فإن أب

 .الرد
 هذا القول هو لأن  ؛براءة إلا من عيب في الرقيق خاصةرجح الباحث القول بأنه لا ي

 اء به الدليل.جأعدل الأقوال، ولأنه قصرها على ماء 
  في المسألة. وذلك باختلاف الأقوال ،اوفساد  أن العقد يتأثر بهذا الشرط صحة 
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 :والمراجع المصادر قائمة
 أمين المعطي عبد: تحقيق البر، عبد بن يوسف الأمصار، فقهاء لمذاهب الجامع الاستذكار 

 .م1115-ه 1414 دمشق، -قتيبة دار قلعجي،
 حزم ابن دار البغدادي، نصر بن الوهاب عبد الخلاف، مسائل نكت على الإشراف- 

 .م1111 الأولى،: ط بيروت،
 ،يس بن محمد الأم  -العلمية ال كتب دار مطرجي، محمود أحاديثه، خرج( الإمام) الشافعي، إدر

 .م1115-ه 1451 الأولى،: ط بيروت،
 الفقي، حامد محمد: تحقيق المرداوي، سلمان بن علي الخلاف، من الراجح معرفة في الإنصاف 

 .الطبع بيانات دونمن  لبنان، -بيروت التراث، إحياء دار
 براهيم الدقائق، كنز شرح الرائق، البحر : ط القاهرة، -الإسلامي الكتاب دار الحنفي، نجيم بن إ

 .الطبع تاريخ دونمن  الثانية،
 دار العطار، خالد وتصحيح، تنقيح رشد، بن أحمد بن محمد المقتصد، ونهاية المجتهد بداية 

 .طبعة دونمن  م،1113 ه ،1413 ،الفكر
 بكر الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع  بيروت، -العلمية ال كتب دار الكاساني، مسعود بن أبو

 .م1113 الثانية،: ط
 دار شاهين، القادر عبد محمد: تحقيق التسولي، السلام عبد بن علي التحفة، شرح في البهجة 

 .م1111-ه 1411 بيروت، -العلمية ال كتب
 دار النوري، محمد قاسم: تحقيق العمراني، الخ ير أبي بن يحيى الشافعي، الإمام مذهب في البيان 

 .ه 1431 الأولى،: ط جدة، -المنهاج
 رشد، ابن الوليد أبو ،المستخرجة مسائل في والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان 

 .م1111-ه 1401 الثانية،: ط لبنان، -بيروت الإسلامي، الغرب دار الحيابي، أحمد: تحقيق
 م1115 التراث، إحياء دار الهيتمي، حجر بن محمد بن أحمد المنهاج، شرح في المحتاج تحفة. 
 دار مطرجي، محمود: تحقيق والمطيعي، للسبكي المهذب، شرح المجموع كتاب مع المجموع تكملة 

 .م3000-ه 1431 الأولى،: ط بيروت، -الفكر
 خبزة بن محمد: تحقيق البغدادي، نصر بن علي بن الوهاب عبد المال كي، الفقه في التلقين 

 .م3004-ه 1433 الأولى،: ط التطواني،
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 براهيم الشافعي، الفقه في التنبيه  دونمن  ال كتب، عالم دار ،(إسحاق أبو) الشيرازي علي بن إ
 .الطبع بيانات

 معوض، محمد علي: تحقيق الماوردي، محمد بن علي الشافعي، الإمام فقه في ال كبير الحاوي 
 .م1111 الأولى،: ط بيروت، -العلمية ال كتب دار الموجود، عبد أحمد عادل

 ،يس بن أحمد الذخيرة  الأولى،: ط الإسلامي، الغرب دار حجي، محمد: تحقيق القرافي، إدر
 .م1114

 الثانية،: ط بيروت، -الفكر دار( عابدين ابن) عمر بن أمين محمد المختار، الدر على المحتار رد 
 .م1113-ه 1413

 بن الل  ه عبد حنبل، بن أحمد الإمام مذهب على الفقه أصول في المناظر وجنة الناظر روضة 
 .م1114-ه 1414 الثانية،: ط بيروت، -العلمية ال كتب دار قدامة، بن أحمد

 علي بن الرحمن عبد: تحقيق المقدسي، الحجاوي أحمد بن لموسى المقنع، اختصار في المستقنع زاد 
ياض، -الوطن دار العسكر،  .ت.د الر

 يد بن محمد ماجه، ابن سنن يني، يز ياض، -المعارف مكتبة القزو -ه 1431 الثانية،: ط الر
 .م3001

 يان دار السجستاني، الأشعث بن سليمان داود، أبي سنن  القاهرة، -الحديث للتراث الر
 .م1111-ه 1401

 عواد بشار: تحقيق سورة، بن عيسى بن سعيد بن محمد الصحيح، الجامع الترمذي، سنن 
 .م1111 بيروت، -الإسلامي الغرب دار معروف،

 بية الممل كة -العبيكان دار الزركشي، الل  ه عبد بن محمد الخرقي، مختصر على الزركشي شرح  العر
 .م1115-ه 1415 الأولى،: ط السعودية،

 المعارف دار وصفي، كمال. د: هأحاديث خرج الدردير، محمد بن أحمد الصغير، الشرح- 
 .الطبع بيانات دونمن  القاهرة،

 والطاهر الأجفان، أبي محمد: تحقيق الرصاع، الأنصاري محمد عرفة، ابن حدود شرح 
 .م1115 ،الأولى: ط تونس، -الإسلامي الغرب دار المعموري،

 د.تالفكر دار ،(الهمام ابن) السيواسي الواحد عبد بن محمد القدير، فتح شرح ،. 
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 القاهرة، -الجوزي ابن دار الباقي، عبد فؤاد محمد: ترتيب إسماعيل، بن محمد البخاري، صحيح 
 .م3010 الأولى،: ط

 ابن دار الباقي، عبد فؤاد محمد: وترقيم ترتيب النيسابوري، الحجاج بن مسلم مسلم، صحيح 
 .م3010 الأولى،: ط القاهرة، -الجوزي

 بن حميد. د: تحقيق شاس، بن نجم بن الرحمن عبد المدينة، عالم مذهب في الثمينة الجواهر عقد 
 م3005-ه 1435 الأولى، :ط الإسلامي، الغرب دار لحمر، محمد

 بعة، المذاهب على الفقه يري، محمد بن الرحمن عبد الأر  .م3010-ه 1451 حزم، ابن دار الجز
 يد أبي ابن رسالة شرح الدواني الفواكه  مصطفى مكتبة النفراوي، غنيم بن أحمد القيرواني، ز

 .م1133-ه 1574 الثالثة،: ط مصر، -وأولاده الحلبي البابي
 ط بيروت، -العلمية ال كتب دار القرطبي، البر عبد بن يوسف المدينة، أهل فقه في الكافي :

 .م3003-ه 1437 الثالثة،
 ية، والفروق المصطلحات في الكليات يش، عدنان: تحقيق ال كفوي، موسى بن أيوب اللغو  درو

 .م3011-ه 1453 الثانية،: ط الرسالة، مؤسسة المصري، ومحمد
 يقي منظور بن مكرم بن محمد العرب، لسان  دونمن  ،الأولى: ط صادر دار المصري، الأفر

 .الطبع تاريخ
 يا) النووي شرف بن يحي المهذب، شرح المجموع  الفكر، دار مطرجي، محمود: تحقيق( أبوزكر

 .م3000-ه 1431 الأولى،: ط بيروت،
 ،ه 1433 التراث، دار مكتبة شاكر، محمد أحمد: تحقيق حزم، بن محمد بن علي المحلى-

 .م3003
 أحمد، نذير الل  ه عبد. د: تحقيق الطحاوي، سلامة بن أحمد بن لمحمد العلماء، اختلاف مختصر 

 .ه 1417 الثانية،: ط بيروت، الإسلامية، البشائر دار
 بيانات دونمن  العلمية، ال كتب دار التنوخي، السلام عبد بن سحنون رواية ال كبرى، المدونة 

 .الطبع
 ،العلمية، ال كتب دار التنوخي، السلام عبد بن سحنون رواية أنس، بن مالك الإمام المدونة 

 .ت.د لبنان، -بيروت
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 الأولى،: ط القاهرة، -الحديث دار شاكر، محمد أحمد: تحقيق حنبل، بن أحمد الإمام مسند 
 .م1113-ه 1413

 يب في المنير المصباح  دونمن  ،الفكر دار الفيومي، محمد بن أحمد للرافعي، ال كبير الشرح غر
 .الطبع تاريخ

 إسماعيل، حسين محمد: تحقيق البغدادي، نصر بن الوهاب عبد المدينة، عالم مذهب على المعونة 
 .م1111 الأولى،: ط بيروت، -العلمية ال كتب دار

 بيني، الخطيب محمد المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني  بيروت، -المعرفة دار الشر
 .م3007-ه 1431 الثالثة،: ط عيتاني، خليل محمد: به اعتنى

 ،ط بيروت، -الفكر دار قدامة، بن أحمد بن الل  ه عبد المقنع، متن على ال كبير والشرح المغني :
 .م1114-ه 1404 الأولى،

 دار عطا، القادر عبد محمد: تحقيق الباجي، سعيد بن خلف بن سليمان الموطأ، شرح المنتقى 
 .م1111 الأولى،: ط بيروت، -العلمية ال كتب

 م1111-ه 1401 بيروت، ،الفكر دار عليش، محمد خليل، مختصر شرح الجليل منح. 
 بيانات دونمن  ،بيروت -المعرفة دار النووي، شرف بن يحي المفتين، وعمدة الطالبين منهاج 

 .الطبع
 بيروت الفكر، دار الحطاب، الرحمن عبد بن محمد خليل، مختصر لشرح الجليل مواهب، 

 .طبعة دونمن  ه ،1511
 يتية، الفقهية الموسوعة يت، الأوقاف، وزارة ال كو  .ه 1404 الأولى،: ط ال كو
 ،الثقافية المكتبة الباقي، عبد فؤاد محمد: وصححه أحاديثه خرج أنس، بن مالك للإمام الموطأ- 

 .م1113-ه 1413 الثانية،: ط بيروت،
 يب في النهاية  ومحمود الزاوي، أحمد طاهر: تحقيق الجزري، محمد بن المبارك والأثر، الحديث غر

 .م1171-ه 1511 بيروت، -العلمية المكتبة الطناحي، أحمد
 براهيم، أحمدمحمود: تحقيق ،(حامد أبو) الغزالي، محمد بن محمد الشافعي، المذهب في الوسيط  إ

 .ه 1417 الأولى،: ط القاهرة، -السلام دار ناصر، محمد ومحمد


